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القمة الخامسة عشرة لرؤساء دول وحكومات

حركة عدم الانحياز
شرم الشيخ، مصر

11 – 16 يوليو 2009

إعلان شرم الشيخ

ــ


نحن، رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المجتمعين فى شرم الشيخ، مصر، خلال الفترة من 15 إلى 16 يوليو 2009 فى القمة الخامسة عشرة للحركة. 


إذ نؤكد مجدداً التزامنا القوى بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان،


وإذ نعقد العزم على تنشيط وتقوية دور ونفوذ حركتنا باعتبارها المنبر السياسى الرئيسى الذى يمثل العالم النامى فى المنتديات المتعددة الأطراف وبصفة خاصة الأمم المتحدة،

إذ نعقد العزم أيضاً على الحفاظ على مبادئ باندونج، والعمل بمقتضاها والإعلان بشأن أهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز ودورها فى المرحلة الدولية الراهنة التي أقرتها القمة الرابعة عشرة لحركة عدم الانحياز فى هافانا فى 2006،
وإذ نعرب عن عميق تقديرنا لفخامة راؤول كاسترو رئيس كوبا على التقدم الكبير الذى تحقق فى عملية تدعيم وتنشيط حركة عدم الانحياز منذ القمة الرابعة عشرة للحركة المعقودة في هافانا،
إذ نبدي الرغبة فى تقرير عملية تدعيم وتنشيط الحركة من خلال اتخاذ تدابير ملموسة، على جميع المستويات وفى شتى المنتديات المتعددة الأطراف،
وإذ نستلهم روح مدينة شرم الشيخ، التى تغلبت على تحديات الحرب وأصبحت مدينة للسلام، مقدمة بذلك مثالاً حياً على قوة عزيمة شعب مصر وقيادته فى تحويل وضع الأزمة إلى قصة نجاح، ونهنئ بصدق فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على هذا النجاح وعلى توليه رئاسة الحركة،
وبعد إقرار الوثيقة الختامية للقمة الخامسة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المعقودة فى شرم الشيخ، مصر خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو 2009،
وإذ نحيط علماً مع التقدير بالمحادثات الهامة التى أجرتها قمة السيدات الأوليات لحركة عدم الانحياز بشأن "دور المرأة في إدارة الأزمات" التي تعكس ما توليه حركة عدم الانحياز من أهمية للمشاركة النشطة والمتساوية للمرأة فى التصدى للأزمات والتحديات العالمية الراهنـة،

أنه في إطار تنفيذ الوثيقة الختامية لشرم الشيخ ووثائق مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية السابقة لحركة عدم الانحياز، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لتعظيم قدرة حركة عدم الانحياز على التعامل مع المواقف العالمية والأزمات والتحديات الراهنة الناشئة على وجه السرعة بما في ذلك، وإن كان لا يقتصر على ما يلي:


نزع السلاح والأمن الدولي: استمرار تعزيز نزع السلاح والأمن الدولي والاستقرار على أساس تكافؤ الأمن للجميع مع الأخذ في الحسبان أن نزع السلاح الشامل والكامل مازال الطريق الوحيد لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية، ومن ثم العمل بشكل بناء من خلال اتخاذ تدابير ملموسة باتجاه تنفيذ والتعهد القاطع من جانب الدول النووية بإزالة ترساناتها النووية وإقامة عالم خال من الأسلحة النووية بما في ذلك عن طريق إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط،

حفظ السلام وبناء السلم: المشاركة بنشاط في المراجعة الشاملة الحالية لعمليات حفظ السلام مع الأخذ في الاعتبار مواقف الحركة وبخاصة الحاجة إلى تقييم توصيات تقرير براهيمي وتقرير فريق الاتحاد الأفريقي / الأمم المتحدة بشان كيفيات دعم عمليات حفظ السلام للاتحاد الأفريقي ووثيقة الآفاق الجديدة المرتقبة. المشاركة بنشاط في عمليات استعراض الترتيبات الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 60/180 الخاص بلجنة بناء السلام ومتابعة تنفيذ الإصلاحات التي أقرها صندوق بناء السلام استرشادا بمبدأ الملكية الوطنية لجميع أنشطة السلام،
حقوق الإنسان والديمقراطية: دعم وبناء قوة دفع جديدة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على أساس نهج تعاوني ومتوازن يتركز على بناء القدرات بغية تدعيم الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً للجميع وبصفة خاصة الحق في التنمية، مع الآخذ في الحسبان تنوع المجتمعات، والنظم القانونية، والثقافات والأديان وتجنب الانتقائية، وازدواجية المعايير وأية محاولة لاستغلال أو استخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أغراض سياسية،
قضية فلسطين: الوقوف بحزم ضد جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المحاولات الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس والدعم القوي والعمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال نهج عادل وشامل يغطي القضايا الأساسية الست: الحدود، والأمن، والمستوطنات، والقدس، واللاجئين، والمياه،
إصلاح الأمم المتحدة: إعادة التوازن بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وإعادة تأكيد دور وسلطة الجمعية العامة مع التأكيد على دورها الأساسي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز النزعة التعددية. إصلاح مجلس الأمن من خلال توسيعه، وينبغي أن يظل تحسين أساليب عمله أحد أولويات حركة عدم الانحياز مع الأخذ في الاعتبار بشكل ملائم آراء جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز،

الأزمات المالية والاقتصادية العالمية: أسبابها وتداعياتها: الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وآثارها على التنمية، مع التأكيد الخاص على الحاجة إلى إصلاح النظام الاقتصادي والمالي، وهياكله وتقوية صوت ومشاركة الدول النامية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية مع دور محوري للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من خلال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك دورها في تخفيف آثار الأزمة على الدول النامية وتفعيل حق تلك الدول في المشاركة المشروعة في صنع السياسات،
الأمن الغذائي: المشاركة بشكل إيجابي فعال في القمة المزمع عقدها من قبل منظمة الأغذية والزراعة مع نهاية عام 2009، وتعظيم قدرة منظومة الأمم المتحدة بأسرها على معالجة تلك القضية، بوسائل من بينها آلية للإنذار المبكر، وضمان الاستجابة السريعة للأزمة الغذائية،
أهداف التنمية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية: ضمان التقييم الشامل للتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، ووضع إستراتيجية لمساعدة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وذلك من خلال التنفيذ الكامل لنتائج المؤتمرات الكبرى للأمم المتحدة ومؤتمرات القمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها: توافق مونتريه، وإعلان الدوحة بشأن التمويل من أجل التنمية، وخطة تنفيذ جوهانسبرج، فضلا عن الاستفادة من الاجتماع الرفيع المستوى الذي ينظمه أمين عام الأمم المتحدة في عام 2010، مع الأخذ في الحسبان تماماً – ضمن أمور أخرى – الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن احتياجات التنمية في أفريقيا، الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين،
التغيير المناخي: تعزيز قوة الدفع السياسية استعداداً لمؤتمر كوبنهاجن بطريقة تعكس بشكل ملائم آراء دول حركة عدم الانحياز، فيما يتعلق بالتخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والرؤية المشتركة طبقاً لمبدأ "مسئوليات مشتركة ولكن متمايزة"، والاستفادة القصوى من الاجتماع الرفيع المستوى الذي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة في بداية دورة الجمعية العامة الرابعة والستين، لإبراز مخاوف الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز،
تشجيع دور المتجمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في دعم تنفيذ برامج التنمية الوطنية مع الولاء لمبادئ المسئولية المؤسسية في نفس الوقت،
الاتجار في البشر: المشاركة الإيجابية الفعالة في العملية التي أطلقها رئيس الجمعية العامة من أجل وضع وإقرار خطة عمل شاملة لمكافحة الاتجار في البشر من خلال تعزيز التعاون الدولي لاستكمال وتأييد تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا للجهود البارزة لـ "حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام" في حشد تأييد المجتمع المدني الدولي والقطاع الخاص لمبادرة " أوقفوا الاتجار في البشر الآن"، إلى جانب جهودها من خلال المبادرة العالمية للأمم المتحدة من أجل مكافحة الاتجار في البشر، والالتزام بمساندة تلك الجهود في المستقبل،
الإرهاب الدولي: تعزيز تضامن حركة عدم الانحياز في مكافحة الإرهاب في كافة أشكاله وصوره – حيثما اُرتكب وأياً من كان مرتكبه – طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، يجب التشديد على عدم ربط الإرهاب بأي دين من الأديان،  أو قومية من القوميات، أو حضارة من الحضارات، أو جماعة عرقية. ويتعين إحراز مزيد من التقدم، أخذاً في الحسبان، مواقف وآراء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بشأن الانتهاء من المعاهدة الشاملة المعنية بالإرهاب الدولي، وتعزيز تطبيق الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل صياغة رد مشترك منظم من قبل المجتمع الدولي على الإرهاب في كافة أشكاله وصوره، وفق اقتراح الرئيس مبارك أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عام 1986،
تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان: الاستفادة الكاملة من التصريحات الإيجابية الرامية إلى تخفيف المواجهة، وتشجيع الحوار، والعمل على احترام الاختلاف القائم على العدالة، والإخاء، والمساواة، ومعارضة كافة محاولات التفرد الثقافي أو فرض نماذج معينة من النظم السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والثقافية، وتشجيع الحوار بين الحضارات، وثقافة السلام، والحوار بين العقائد الذي من شأنه أن يؤدي إلى السلام، والأمن، والاستقرار.
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